توثيق الشروط الجعاية فى عقد اأزواج 
دارسة ت اة في ضوء الشريعة والقانون والاجتهاد القضائي. 


إعداد: سعيد دنوش ؟ اتاد مس اعد 


كلية العاوم الإسلامية- جامعة الحزائر -1 


تم هید 


م 


عليها» باعتبار الزواج عندهم جرد متعة جحسدية» وشركة قائمة إلى حين» فإن الإسلام نظر إلى 
الزواج على أنه رباط مقدس وعقد متين ورباط وثيق» ماه الله تعالى في حكم التدريل "بالميثاق 
¢ ر د ورباط ونیق 5 


ل ر 


الا e e‏ آذه على الروجين قال : :( ی E‏ وود أ ا إلى بعض 
وعدن 4 مياق غليظا ). قال المفسرون: اليثاق الغايظ: هو قوله مود: « فاتقوا الله في 
ااا فإنکم آحذعغوهن ا اله واستحلاتم رو دهن يكلمة اله چ( 1 والشاهد ف ال دیث 


أن استحال الفرج الحرم» كان سببه هذا الميثاق الغايظ. 

ولقد أ حاط الله تعال هذا الميثاق بجملة من المؤيدات م( الشرعية الحامية له من الالال 
والتفکل» ولعل م ن اهمها بيان الحقوق واأواجبات الح تي يلتزم ما کل طط و کب چن if‏ راف العقد» 
کي تستمر الألفة والمودة والأمان. 

کا ان الشرع اللحنیف أباح لارو جين حهمارة زوا جحهما جملة من لأؤيدات الدعاية والتي 
ونعني کا جيح الا حترازات والتدابير الق يتخ ڏها اازوحان من عض اراد كما بغة الحافظة على 
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رو کات الشروط ف العصور الأول ضح لأفانة اأرحل ودنه وأخحلاقه» واه وق ظل ضع 
الوازع الديى والخاقى لأيناء هذا العصر»› بات الحابدة مأسة دويق الشروط العاية أمام الساطات 


الحاية المخولة قانو:ا کردا الام وذلاك صضمانا لا ستمرارية عولد النكاح ودوام بقائه. 
تعريف الشرط في عقد النكاح 


رده الدكتور وهه الزرحيلي بقوله: هو ما یشترطه أسحد اأزوجحين على الاخحر ما له و 
عرض. ویراد 4ا الشروط الحقترنة بالإجاب أو القبول» ا آل الإججاب #صل ولکن یصا.ه 


شرط من الثروط". 

وعرفه الدكتور عبد القادر داودي بقوله: هو ما یشترطه اچد أطراف العقد مما يريد به 
حةيق متفعة أنمسه أو تقلیص حدود منافع غیره» ویرضی به الطرف التاني رظب نفس 
منه مختارا عير IT‏ 

وعرذه الدكتور امد الغندور بقوله: وهو أن تکون فره صرغة العقد منجزه» ولکنها اقترنت 


ہش رط دشترطه ایل اأزوجحين ايق مصاحة ی "(6). 
ويتضحح نا من التعاريف السابقة أن: 


- المعتبر ف الثروط المقترنة بااعقد ٣‏ قي تعريف الزحيلي - هو ما کان ئي لس العقد 
فقط» 7 عبر نذه (باللاعاب و القبول)» ويفهم ن | أن الشرهط الس ارقة عن مجلس العقد» 
والشروط اللاحقة تكون غير معتبرة. 

- وف قوله: (أن الإيجاب صل ولكن يصاحبه شرط من الشروط) إشارة منه إلى ضرورة 
التفريق بين العقد القترن بشرط › والعقد المعلق على شرط()» فالاجاب صل ق الأول» ولا 
صل في الثاني لأن صيغته لا تكون منشئة العقد في الحال» بل ينشأً العقد متى وجد الشرط 

5 8j 372 0 ٤ ع‎ 

المعاق عاہه» أما الأول فازه يمح منج ا ي ) ٤‏ 
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ويفهم من تعریفی الدكتور داودي ُن الشروط الأهترنة باأعقد کک رل أن یرای کا ازطرف 
الثاني وأن یکون الرضا عير مشوب بعیب من عيوب الإرادة"» کال کرا ہ1٦‏ والغامز'» وإ 
کانرت الشروط عير معتیره شرعا وقانو نا وهذا ما A‏ عاہه الماح آبو زهره بموله: : ولکن 
عقد الزواج عند إنشائه رما لا تتوافر فيه كل عناصر الرضا الصحيح» كأن تكون حديعة.. 
ففي هذه الأحوال وأشباهها يكون لاعاقد الذي لم يكن رضاه على أساس صحيح حق 
الفسخ....وذلك سیرا على اأقاعدة الفقهية ال تقرر أن: ((کل یب ق الرضا جعل أاعاقد 


احق ق الفسخ))^'. 


` وأهم ما جدأاے ق تعریف الدكتور الغندور: أن العقد ف حالة اقترانه باأث رط فأزه يقح 


منجزا» وهذا ما وافقه عليه الدكتور الزحيلى في تعريفه السابق. والتنجيز قي العقود هو الأصل 


عدا الوصية والإيصاء”' فإغما بطبيعتهما لا يكونا إلا بعد الموت“'. 
دواعي دويق الشروط عك ود أحوال إا تاس 


حاء قي الحديث الصحيح أن التبي ن قال: « إذا حاءكم من ترضون دينه وحلقه فزوجوه؛ 
إلا تفعلوا تكن فتنة قي الأرض وفساد كبير »1 ذ ي هذا الحديث علق النبي عي قبول الأولياء 
حن تعرض لوليتهم بالخطبة على معيارين أساسيين؛ هما الدين والااقء فالتدين العاري عن الخلق 
السليم والسلوك القوم لا ينفع صاحبه ولا عله أهلا المصاهرة» وكذلك الخلق البعيد عن أطر 


الدين الحنيف لک يعتير معیارا صح حا , 


ولقد كان الأوائل س هذه الأمة» على درجة عالية من الخاق والدين وهذا ما دی بالإمام 
مالاك رحه الله أا دس ر مر الشروط ن الزواج» ونه كتيب ق الأنع م ي للخايفة» 
وصیح به في الأسواق»› حيث جاء في كتاب النتةى لاباحي :" قال ماللى: ولقد شرت منذ 
زمان أن أى الناس أن يتزوجوا بالثروط وأن لا يتزوجوا إلا على دين الرحل وأمانتهء وأنه كدب 


بذلك كتابا و ره ف الأسواق»› وتعلق ق ذلك ابن e‏ £ روي عن عائشة قالت قاح 
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سول ۴ 4 فال 5# سابال اقاس ظز قف روط ایسٹ ی کاب انه سار اا 
لیس فی کتاب الله فليس له وإن شرط مائة شرط شرط الله أحق ا ولذلك كانت 


الشروط مكروهة قي الحماة في مذهب الإمام مالك قال الإمام الباجى: 
الحاة مكروهة قال ابن ہبی یکره أهل العلم الشروط ق النکاح وإيقاع شهاد کم عا ها 


وهذه الشروط ف 


وروی ای عن مالاک في کتاب ع ر (21) والعة (22). : ِت ل کر 0 أن ینکح 1 ی مثل هذا 


اح لک کخرجحھا من بادها؛ ولا عنعها من داحل يدنحل علایها؟ ولا عنعھا من ج ولا مره؟ 
قال: فإذا کان ھکذا فھو لا ماکها إذا ملكا تاماء ولا يستباح البضع إلا علك تام» ويكره أن 


يىشترط ف غلکه هذه الشروط الق نح مام واي * (23, 


لكن أقول: أين الأمانة والخلق في عصرنا هذا؟ وقد أحبر النبي ي برفعهما في آخر 
اازمان» كما في الحديث الذي أعرجه البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول 
الله حديثين» رايت أحدها وأنا أنقظر الآحر: حدثنا « أن الأمانة نرلت قي حذر قالوب 
ا چوال ا م علموا من القرآن» م علموا من الة(223 وحدتنا عن رفعها قال: ينام الرحل 
اانومة» فتقبض الأمانة من قابهء فيظل أثرها مثل ادر الوك ثم ينام النومة فتقبض فيبقى 
انرا مثل لجل کجمر دحرجحته على رحلك نط 8 فتراه K3‏ واش ف ي 
فیصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد حدم يؤدي الأمانةء فيقال: إن ق بن فلان رحلا أميناء 
ويقال للرجل: ما أعقله وما ا وما أجلده"» وما ف قلبه ت25 و e‏ 
إعان؛ ولد اتی علو ان وما أبالي اُیکہ ای3 » لعن کان ا رده على اللإسلام» 
وإن کان نصرانيا رده علي ساعيه) فأما اليوم: فما كنت أبايع إلا فلات وفلان°7. »۶3, 


وأنا أقول: أن الأمانة هي الدين كله فإذا رفعت من بين الناس» حل الخوف وعدم 
اشن عل الأموال والأعراض والفروج» لذلك كان من الضروري ي عصرنا هذاء؛ أن يتدحل 
الث 8 أيضع حدا لتلاعب الئاس بأقدس عمد على الإطلاق وهو الز واج. 

تقول الدكتورة العلواني قي تعليقها على فتوى الإمام مالك في منع الناس م ن أن يتزوجوا على 
الشروط:" قلت: هذه الفتوى تتناسب مع زمن الإمام مالك ودينه وأمانته» فإن الشروط مع 
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الدين والأمانة لا قيمة ههاء أما الشروط مع الغش والكذب والبهتان والتدليس» فلها قيمة في 
نظري قي الفقه الإسلامي» وني التشريع للناس» لأن الناس-في ذلك الزمن- هم خحلاصة عصره 
وفكره ومبادئهء ولا عكن أن نطبق قول الإمام مالك في هذا العصرء لأن ذلك يعد تاونا بحق 
اازوجحة» ونية حسنة غير محمودة تؤدي إلى تضييع الحقوق» أما الول بأن مريد الزواج عليه ان 
بحسن الاحتيار فيستغفي بذلك عن الاشتراط» فهذا شأن ااناس جيعاء وقليل هم أصحاب 
الدين والأمانة» ٤‏ إن التدليس القائم يي اازواج فی هذه الأيام يدفع هذا القول إلا من رحم 


ربلك»› وهو من عمو الباوى ای آصایت الناس کی 


ويتصح 5 من الکلام اسای أن الأحكام الأ بحتهادية والفاوى الق تص اح ازن ما ل 
يمكن أن يظل صلاحها مستمرا أبد الدهرء فلا بد المجتهد في كل عصر أن يحدث للناس من 


5 1 ٍ : +4 
فتاوی بعدر ما احددوا من الفجور كما قال امام مال ل 


وقي هذا الصدد يقول الأستاذ مصطفى اازرقا رحه الله:" من أسباب تبديل الأحكام 
الاجحتهادية قي فقه الشريعة الإسلامية انحتلاف الأوضاع والأحوال والوسائل الزمنية عما كانت 
عليه في السابق حينما قررت تلك الأحكام» وذلك إما لتطور الأوضاع والأساليب الإدارية 
والتنظيمية»ء ....التي غيرت جحرى الحياة كلها في عصرنا الحاضر» وإما افساد طارئ على 
آحلدق الناس العامة؛ فقد قرر اأمقهاء تي هذا الحقام تلك القاعدة الشهيرة القائلة:(ر لا ینکر 
تغير الأحكام بتغير الزمان))؛ وني هذا الموضوع يقول العلامة ابن عابدين*:" إن كثيرا من 
الأحكام يبنيها الحتهد على ما كان في زمانه» فتختلف باحتلاف اأزمان لتغير عرف أهله» أو 
حدوث ضرورة» أو لفساد أهل اازمان» بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه لمزم منه المشقة 
والضرر بااناس» ولغالف قواعد الشريعة المبنية على التحفيف والتيسير ودفع الضرر والةساد 
لأجحل بقاء النظام على أحسن إحكام» وهذا ترى فقهاء المذهب حالفوا ما نص عايه الجتهد 
تي مواضع كثيرة بناها على ما كان في زمنه لعلمهم بأنه أو كان قي زمنهم لقال بجا قالوا به أحذا 
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من اكد مذو" 2, 


يقول الأستاذ نبيللى صقر *: لا فى أن ما يتميز به عصرنا هذاء زيادة حاجة الناس فيه 
اى المشنارطات ف العقودى وذلك تة لدحول الأيادئ القانونية ٤‏ دش ریعنا للدي واتساع 
الحرية الفرديةء ورغبة كل إنسان قي تأسيس حياته وفقا لظروفه الخاصةء هذا من جهة. 

و٥ن‏ ج هة اخری» ان کا من وقائع الزواج التي ىء ويها الرحل مامتاة زو جه کانت 
حافزا للمرأة فى أن تفكر في ححاية نفسها ومصالحها بشروط تشترطها فى العقد“. 

ونقصد بالتتصيص: هو ذكر الشروط القترنة بالعقد صا وكتابة في عقد الزواج أو ف 
عفد ري لاحق» بط 3 دول قبل الدحول. 

وإنغا شرع ذكر الشروط في صلب العقد تفاديا لكل ما يمكن أن يحصل من منازعات بين 
اأزوجحين حول هذه الشروط؛ وعکن تناول هذه المسألة ی النةاط التالية: 

-1 إتبات الحةوق في الفقه الإسلامي 

عرف الإتبات عند الفقهاء بأنه: ' إقامة الدليل الشرعي مام القاضي في مجلس قضائه على 

(47y ا‎ e 

ی او وأقعة من الوقائح ٠‏ 

الحقصود من الإتبات؛ وصول لدعي الى حةه أو منع التعرض له » فإذا ابت دعواه لدی 
القاضى بوجحهها الشرعى»› وبين ان المدعى اه منعه حهه» أو دعرضصس ڏه بعیر حق» عنعه 
القاضي عن ترده تي منع الحقء ويوصاه إلى مدعيه. 


والشهاده.... وهن الفقهاء ن صر طرق الإبات ي أنواع معية» بل قال: إن کل ما ىن 
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احق و يظهره یکون E‏ يعضي رھ القاضي وبي تاره کا یږ وهذا ما قاله ان القيم» ودبعه 
ھ .ا ا وو ي E‏ 
ف بعص المههاء دابن فورحو من مى . 


فقد حاء في الطرق الحكمية: " والمقصود أن البينة قي الشرع؛ اسم ها يبرن الحق ويظهره»› 
ا فقوله اأبينة على المدعي» أي عایه ان يظهر ما يبین صحة دعواه» و ادا ظهر صدةه 


,46 
بطریق ٥ن‏ الطرق حکم آه ‏ ًٍ 
وعكن تعريف أهم طرق الإثبات فيما يلي 
فا لإاقرار: هو إحبار کن یوت حقی للعير على CY‏ 


واأيمين: هي الحلف يالله تعالی م ظا المدعى عايه» و بتوجحيه من القاضي وطذب من 


المدعي» وذلك عند عدم وجود النة 00 . 
واأبينة: فهي الحجة الواضحة» ”ميت الحجة بينة لوضوح الحق وظهوره ها. 
وأما الشهادة قي اللغة: البيان والإظهار لما يعلمه الشاهد» وأعا حبر قاطع. 
وشرعا: هي الإحبار قي جاس الحكم بافظ الشهادة لإبات حق لاغير على الغير “° 


والأصل قي إقامة البينة على الدعاوى؛ ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الني 
ا قال: «لو يعطى التاس بدعواهم لادعى ناس دماء رجحال وأموالمهم ولكن اليمين على 
الحدعى عاړه »°0 والحديت دال على انه لا يبل قو ل أحد فيما يدعيه جرد دعواه» بل يحتاج 
الى البينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك وإلى هذا ذهب سلف 
الأمة ونحلفهاء والحكمة قي كون اأبينة على المدعي» أن جحانب المدعي شعيف لانه يدعي 
حلاف الأظاهر› فکلف الحجة القوية وهي اأبينة فيقوى بجا ضعفه» وجانب المدعى عليه قوي 


لأن الأصل أفطر CS‏ فأكتفي مه بال e‏ 
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قلت : وهذا مايؤكد الاقاعدة القانونية القمائلة: ((الأصل في امتهم البراءةء حت تثبت إدانته)). 
وجحاء افا ق ارت انى a‏ ر2 المينة على المدعى واليمين على من ا نکر 4 7 وود امیت 


اة على 5 ج بق عايها الک 2, 


وا کان عهد الزواج ف نظر الإسلام غ حطیر وعظيم» خت دتردب عایه مصاح دة 
ودنيوية» کان ابد م ن الاشهاد عایه» وأحر جه ةن دائره ااسر والكتمان ا دائره الإعلان 


والبيان» وقي ذلك يقول۴ « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل»<5. 


وا ê‏ الث روط ف عود الزواج ھی زع هن ھا العقد» بل إن استمراره متوو عليها کان 
بذ أيضا م ن اللإشهاد عا ی الشروط» وھذا مأ ره الفقه الإ سلامي» حی يسهل ابات الشروط 


لأدعاةء ويستطيع العاقد المطالبة جا أمام القضاء"؟ في حال نكراغا وجحودها. 
2 - توثيق الشروط في قانون الأحوال الشخصية 


لقد اشترطت جل قوانرن الأحوال الشخصية ضرورة توثيق الشروط التفق عايها في عقد 
م حتی یسھل تقد ها کبینة 0 القضاء في حالة إقامة الدعوىء» أو في جحلس الصاح في 


حيث أنه حاء في المادة19 من قانون الأسرة الجزائري(الأمر :05 - 02): " للزوجين أن 
یشتر طا ف عفد الزواج أو ف عفد ري لاحق؛ کل الشروط الى يرداسا ضرورية» ولا سیما شط 


عدم تعدد الزوحات وعمل رأة ما : تناق هده الشروط مع أحکام القانون . 


فول ا ان یشترطا ق عفد الزواج أو في عمد رمي احق" دلیل عای وجوب 
التوثيق > وانه الوسيلة الوحيدة المقر ره قانونا لإتبات الشروط في حال التنازع حوهاء وم يذكر 
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تونیق الشروط ادءاة ق ع1al‏ اأزواج 


المشرع وسائل أحرى مثل شهادة الشهود» واليمين» والنكول» ويبقى ذلك لاجتهادات الحكمة 
العليا باعتبارها الجهة القضائية الوحيدة المخولة قانونا بتوحيد الاجتهاد القضائي الوطنى°» 
فهل يخخضح إتبات الشروط عقد الزواج ها هو مدون في العقد فقط» وبالتالي يكون الإثبات 

ا القانون الحقدم من ط اوت المدعى ی أو أن الإبانت یبقی حا ضعا لاقواعد اأعامة الحقررة 
ف إثبات الدعاوى 


۴ 


وما ا 2 ف هو ال ل إقرار اچ اازوجحين دصح امش اک الذي اشترطه زوجحه» یکون مقيولا 


لدى القضاء إعمالا للقاعدة القانونية: ((الاعتراف سيد الأدلة). 


وكذلك فعل المشرع الأصري قي ضرورة التتصيص على الشروط»› حيث حاء ق المادة09 من 
مشروع قانون الأحوال الشخحصة المصري pr‏ إذا اشترطت الزوحة في عمد الزواج 
شرطا فيه منفعة هما ولا يناي مقاصد النكاح كأن لا يتزوج عليها أو أن يطلق ضرعا أو ألا 
ينقاها إلى بلد آحر؛ صح الشرط وازم؛ وكان ها حق فسخ النكاح إذا لم يف ها بالشرط › ولا 
يسقط حةها في الفسخ إلا إذا أسقطته أو رضيت ممخالفة الث رط "62. 


فقول المشرع:' ادا اشترطت اأزوبدة ف عهد اازواج شرطا إشاره ای ودوب تدوین 
الشروط المصاحبة العقدء لأن حرف الجر "في" للظرفية» فيقتضى أن يكون هذا الشرط فى 


و العقد : 


وحاء قي قانون الأحوال الشخصية الكويتي» في المادة 41 منه:" يجب أن يكون الثرط 
مسجلا في وثيقة العقر "° ولعل القانون الكويتي كان أوضح من سابقيه في هذه المسألة» 
ا ذكر التسجيل صراحة» وأذرد له مادة كاماة ٿي حين ذکر التسجيل قي القانون 
الجزائري والمصري ضما لا صراحة 

ولتقد تبع قانون الأحوال الشخصية الإماراي» ما نص عليه القانون الكويتي تي وجوب توثيق 
الشروط» حيث جاء في المادة:20 فقرة 06 من قانون(28 - 2005):" لا يعد عند الإنكار 
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بآي شرط؛ إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج اوي "64. 


وذكر قانون الأحوال الشخصية السوري ذلك أيضا بقوله في المادة07: " تحبر الزوجة على 


السفر مع زوحهاء إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي ملاعا من اله “° . 


وكذلاك اء قي قانون الأحوال الشخصية الأردن» ضرورة تسجيل الشروط قي وثيقة العقد» 
حيث جاء في المادة رقم 19 من قانون رقم 2 لسنة 1976 المنشور بتاريخ 01 / 12 | 
۰1976 اذا اشترط ق اأعهد شرط نافع لحد الطرفين› و یکن مناوےا لمقاصد الزواج و ڍاتزم 


ا هر عظور شرعا وسجل ي وة العقد» و ہت مراعاده. OO‏ 


۴ مدونة اللأسرة المغربية فإها د ق الفصل 31 ." للمرأة الى ق أ شط في عقد 
النكاح'. ويھهم من هدا اانص أ الشروط کیب أن تکون مكتوبة ق صلب العقد» ويدل عاہه 


قول المشرع:" أن تشترط في عقد النكاح". 


وقال الأستاذ عبد الكرم شهبون في شرحه هذا الفصل:" واشتراط المرأة ألا يتزوج عايهاء 
وا الخيار إن فعل» يعتبر عادة من عقود التطوعات» وتكره كتابته قي صلب العقد» وهو من 
الشروط الي لا تتفق مح اأعقد ولا تنافيه» فإذا وقح الشيرط وکتب دال العقد عمل علیه» وتبت 
ا الخيارء إل . ععل ا نحیارا» وإعا اشترط ا عدم اأزواج» اس تحب له الوفاء بالىث رط ولا 


يازمه» وقال حماعة من الفقهاء يازمه» والقول بالزوم أولل"“. 
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توتيتق الشروط الحعلية قي عقد الزواج 


وخلاصة القول: 

أن اة توق الشروط ق ونيقة ر”۶ية» مر کادت أن بحمع عایه قوانین الأحوال الش حص ية 
العربية» وأن إأقامة دعوی عذالفة الش روط ؛ لک دسیح مام اأقضاء إلا عرد تقشع وتائق ”عي 
واعل ھا ھت إليه القوانين ق ذللك؛ هو مر عھقی الأصلحة العامة ویتماشی ومقتضيات 
فساد الزمان» كما أن أمر استبعاد الشهود في هذه المسألة الحساسة أمر منطقى قي اعتباري 
الشخحصي > لأن الاشتراط بين المتعاقدين مسأاة يكتنفها الغموض» حيث يأحذ تثبيت شرط 
ما؛ کشیرا من انحن وارد والزيادة والنقصان بين العاةدين» الشىء الذي رعنع استقرار شهاده 
الشهود على أمر معین»› وبالتا أ ينفح ی هذه الال آل التونيق ق ونيةة ر”عية مام عون 


مټکلف بڏذلك» توقیح العاقدين على الونيقة معا . 


يقول الأستاذ بدران أبو العينين: وقد كان المشرع في وضع هذه ارود والشروط القانونية؛ 
متبعا للمبداً العام المقرر في الشريعة الإسلامية: وهو أن القضاء يتخحصص باازمان واكان 
والحوادث والأشحاص» وأن لولي الأمر أن تع قضاته من “ماع بعض الدعاوي» وأن يةيد 
"ماعها مما يراه من القيود تبعا لأحوال الزمانء وحاجة الناس» صيانة للحقوق من العبث 


والضياع. 


وقد صد المشرع من وصح هذه اأقيود والشروط اأقانونية ان فق الأغراض الا اة 


دات الاثر الکییر ي الحياة الاجحتماعية- نذدكر منها-: 


حفظل حقوق اأزوجحين»› وحماية مصالخهما الداشية عن الزواج» بصبانة عقد الزواج الدي 
هو أساس رابطة الأسرة عن العبث والضياع بالمجحود والإنكارء إذا ما عقد اثنان- أو اشترطا- 


بدول وبرفة ر”عية» م ات ٥‏ ا حدما وعجر الأحر عن الإتات› فاو کان عد زواجھما- او 


شرو طھہا- مس جاة ف ونيقة ر”عية م یکن هناك محال لاإنکار۔ 
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2 دوي الأغراض السيكة من ان یردءوا دعاوي اازوجحية-وما يلحق کا أمام اض اء زورا 
ET‏ وید تبثت الحوادث الكتيرة السابمة على وصح هده الشروط والةيود القانونية» أن إبعض 
من لا عاق هم کانوا يرقعون ضارا زو جره مام احاکي | اشنا ا من األصحة» لانكاية 
والكيد بالحدعی عايه أو الةشهیر به أو اغير ذلاث من الأغراض السيئة» اعتمادا على سهولة 


إبات الزوحية-ولواحةها- بشهادة الشهود°. 
مسؤولية المودق وضابط الحالة المدنية في تثبيت الشروط 


إن الموظف الؤهل قانونا لاقيام بتحرير وتسجيل عقد الزواج داخحل الوطن برن اجدزائريرن 
وغير الحزائريون؛ هو إما الوق التابع للمحكمة» أو ضابط الحالة المدنية التابع للبادية» ووظيفة 
ضابط الحالة المدنية عددة بنص المادة03 من قانون الحالة المدنيةء الصادر يعوجحب الأمر 
رقم:70 - 20 في 19 - 02 - 1970م“ وبنص المادتين: 72 - 73 منه وتتلخص أساسا 
قي تاشي التصريح بالولادات والوفيات وخرير عقود الزواج وإتباتا وتدوينها في سجلات الحالة 


الحدنية. 

وو ظيفة مودق شل ده نتس لأواد:71 - 72 - 73 من فس القانون» وتتلخحص ق عریر 
ورد الزواج و مراعاه اأبيانات الواججب إدراجحها اأعمد. 

فهل يحب على الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يتحقق من صحة أو عدم صحة ما يدلى 
ره اليه من تصرحات ووفائح وشروط تعلق رعشد اأزواح؟ وهدا ما اه ا 

أولا: سلطة العحقق من موافةة الظام العام 

ا ن الا ادت ا غ اف ا ا و ان 

ی چ 3 ر ق ا و 


فحص ومراقبة شروط انع قاد الزواج أو شرو ط صحته) وم تح لث أرضا عن مىسۇولية الأعءطاء 


التي بعکن أن يرتكباتا أناء قيامهما عهامهما. 
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تونق اشرو ط ابلدولية ت عولد اازواج 


وباارحوع اا فاون E‏ المكنية» خحأاصة اللادة 7 7 مزه؟ ف کا تنص علی معافية ك و 
ضابط الحالة المدنية والموتق اللذين لا جحترمان تطبيق الإحراءات أو الأشكال والقواعد العامة 


بكيفية إبرام وحرير عقود الزواج وتسجيلها. 


وبناء على ذلك فإنه إذا كان القانون يتطلب لإبرام عمد ااأزواج تةدم مستندات معينة مثل 
للستندات المنصوص عايها في المادة 75 من قانون الحالة المدنيةء والمتعاقة بزواج المطلقة أو 
التو عنها زوجحهاء أو يتطاب صفة أو حالة معينة مثل الحالات والصفات المنصوص عليها في 
مواد 07 و09 و09 مكرر من قانون الأسرة» والتي تنص على سن أهاية الزواج وتوفر ركن 
اارضا وشرط الولي والصداق والشاهدين والوانع الشرعية لازواج» فإن من حق الموثق وضابط 
الحالة المدنية التحقق من توافر جميع ما يتطابه القانون» فيقوم بتحرير العقد عندئذ» أو يرفض 


کریره ذا تبین له حلاف ذلك. 


وعكننا القول بأن القانون قد حصر ساطة ضابط الحالة المدنية واوق فى حالة واحدة 
انعقاد العقد وضمان صحته وفقا لاشكل والمدف الذين يتوحاها المشرع» ولا جوز للمتعاقدين 


خالفتها باعتيار ذلك من قواعد النظام العام“ . 
تازيا: سلطة الحقق من صح الشروط التى شرعت أحمارة مصلحة اأزوجة 


لايد من القول پان هتاك شرو ط نس عايها القانون من أجل دد عيم دة اس المتعاقدين 
وضمان هايتهاء ووز حن روعت ملچ أت يتنازل عنها ويقبل الشروط الى عالفهاء ولا 


کال ا آم ار اعا ى الاو 


لذلاكف ادا کان المانون ۲ باح روعدد الزوحات مق دودر المبرر الشرعي» وحدت اة 
العدل» بش رط أن کر اازوجح زوجحتيه السارقة واللاحةة بذلكک» د برام عمد الزواج الان فإن 
هذا الشرط قد اشترطه القانون لمصلحة الزروحتين» فإنه جوز للزوحة الأول أن تتنازل عنه» ويجوز 
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لاروج أن يشترط على الزوجحة الأولى أتّناء العقدء ألا يعلمها بعزمه على الزواج من غيرها ثانية 


دا پرعب ف ذلك . 


واأنتييجة هذا كله هي أن الأوتق أو ضابط الحالة الأدنية أو غیرها ممن يکون مۇھلا قانونا 
بتحرير عقود الزؤاج وتسجيلهاء لايجوز له أن يتدتدل بين الزوج وزوجحته ويطلب منه تقدم بيان 
يدل على أنه قد أعلم الزوجة الأولى والثانيةء أو يرفض ترير عقد زواجه الثانيء ذلك أن قانون 
الأسرة الذي منح الرحل حق الزواج بأكثر من زوجحة عندما يتحقق شرط مبرر شرعي وشرط نية 
العدل وشرط إحبار كل واحدة من اأزوجحتين» لم ينح مودق ولا غيره سلطة التحقيق في توفر 
أو عدم توفر هذه الشروط كاها أو بعضهاء كما أن القانون لم ينص صراحة ولا ضمنا على 
أن يكون ترير عقد الزواج الثاني موقوفا أو معاقا على تقد الزوج بيانا أو دليلا ريا أو غير 
ري يثبت قيام المبرر الشرعي أو توفر نية العدل أو يثبت إحبار الزوجتين بعزمه على الزواج» 
وإنغا منح القانون كل واحدة من الزوحتين عندما يبرم الزوج زواحا حديدا دون إعلامها أن تلجاً 
إلى القضاء وتستعمل حقها في طلب الطلاق عندما لا ترضى هذا الزواج الجديد الذي حصل 


دون | ع رايا ودول رضاها. 

وخلاصة القول: 

آ3 الشروط ا شرعت لحم اية مصاحة الزوحة وتضمنها اللادە08 من قانون الأسرة اسك 

a : ت‎ 

مررر شتو کی٠‏ 7 و ج برها بزو اجه الثاني مسقا ٤‏ 

الا ساطة الحقق من الشروط التى لم ينص عاي ها القازون 

هتاك ش روط يقح انس عايها ق القانون بشکل معبن أو ګلد» وإغا وقح اص على 
السماح للمتعاقدين أو اها أن یشترطا ق خا الزواج ما يراه اسيا ویهدف إلى حرارة 
مو رلحة معينة له؛ على ألا يكون ما يشترطانه من شروط خخالف ما نص عليه القانون أو يتناقض 
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مع مقتضيات العقد تفسه» وهو معن القاعدة الفقهية الأعروفة: (رالعقد شريعة المتعاقدين)). 


وهنا ترك القانون الحرية الكاملة لازوحين المتعاقدين ق اشتراط ما يريده أي أحد متهما من 


اشرو ط اللاحتياطية التي تصمن مص اله ناء قيام الحياه اأزوجحية أو بعد اتمصامها. 


واد دہد القانون رة الاشتراط بعدم الملساس باأنظام العا وعدم التناق 2 احکام قانون 
الأسرة» والسؤال الذي ینبعی طر حه هو: هل دس تطیح الوق وضابط ااا الحدنية التحقق من 
صححة هذه الشروط ام لا؟ 


يفترض فيمن يقوم بتسجيل عقد الزواج سواء الموثق أو ضابط الحالة المدنية أو غيرهاء أن 
يكون مطلعا إطلاعا كافيا على أحكام قانون الأسرة» وقادرا على التمييز بين ما بعكن اعتباره 


يقول الأستاذ کیک العزير سعد : والذي زعلمه و ا من کثره اص اانا هۆلاء وأولمك» 
هو آنه من الصعب عايهم حلا أن يدوا على ایز بین الشروط لحالفة للقانون والشروط 
الموافةة لھ وا کا من هدا وذاك ان الحستوىی الثقاقي والتکویني لمو دقين وضابط الال الأمنية 
a Þ,‏ للكثير مم ععرفة ذاك» ادا ممصت م ساطة تيم الشروط فحص ها وحم علای 
ما هم عليه اليوم» فقد يرتكبون أحطاء ويتسبيون تي حاق مشاكل لأنفسهم وللمواطنين لا 
يعرف مداها ولا آثارها. 

اذلاک وان کنا نعتقد ان لکل موظف مؤهل قانونا ةسجیل غ اأزواج» ساطة مراقية 
الشروط الى يشترطها الأزواج المتعاقدون» ومقارنتها ما يتناف أولا يتناف مع أحكام قانون 
الأسرة؛ باعتہار اک ذلك يدحل صمن إطار عملهم و-حرصهم عای تطبیق القانون رطبيقا 
سليماء فإننا نعتقد مع ذلك أنه جب ألا يتخحذ هؤلاء الموظفون موقفا صابا اتحاه المتعاقدين»› 


وألا يتعسفوا قي استعمال هذه الساطة بشكل عشوائي. 
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هذاء وقد كنا نفضل لو أن قانون الأسرة تضمن نصا صريحا واضحا نح للمواطن الذي 
برفض الوظفون تسجيل عمد زواجه؛ بدعوى عالفة شروطه للقانون؛ حت اللجوء للقضاء أيؤكد 
هدا اأرفض أو یعرر صح الشروط عوجي مر على عررصة رھد مها اأزوجحان معا أو احرھ) 


إلى رئيس امحكمة التي يود يما مقر الأوظف الذي رفض كرير عقد زواجحهما'؟ 


قلت: أُرى أنه ما دام أن القانون م يمتح سلطة فحص هذا النوع من ااشروط» رعا عن 
صك منه وذلا ك لصعوبة er,‏ الشروط عند ااأفقهاء من جحهة» ومن جحهة ری عدم إمكانية 
حصر الشروط في هذا العصرء وقد أعذ التاس يتفتنون قي ابتكارهاء فإنه من الواحب على 
مسجل عقد الزواج ألا يتسب ٿي عدم تسجيله وتأخحير مصالح الاس بدون سبب» بل عايه أن 
يقوم بالتسجيل ويترك الأمر -في حالة نشوب نزاع- لاعدالة المحولة قانونا بالفصل تي المنازعات 


ال تور بان الأتخحاصمين. 


كما آني أرى أن سلطة المولق وضابط الحالة المدنيةء بجحب أن تكون إرشادية وتوجيهية لا 


هو مقبول شرعا وقازونا ہی ا يمع العاقد حسن الة ف رط عير مشرو ع. 


وحقيقة» ينبغي للمشرع إعادة النظر في مسألة الشروط» بشيء من افص یل والبيان» ليبتعد 
بذلك عن العموح والإجمال الذي حرط رھ الا :س والغموض»› وذلك عای از ما عله 1 ج 
في قانون الأحوال الشخصية المغربي والأردن والإماراني» حيث فصل في هذه المسألة لخطورتاء 
باعتبارها ترتب ةوقا والتزامات»› فبين فيها المشرع الشروط الصحيحة والشروط الباطلة؛ حى 
يکون التعاقدین على قدر كاف من العلم ما جوز وما لاعوزء وها يشترطان على بعضهما 


اإبعض . 
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جماعة الشهود وأثرها فى التوثيق 


لعل من هم طرق اللإثبات دعل إقامة اأبينة» حاعة الشهود» وقد ری العرف الجزائري 
على ذللى؛ فا د زواجا أأمتة إل وحص رده حاعة کبیرة من اردب اأروجين› ویعبر هذا 
التصرف على أصالة المجحتمع وقوة تمسكه بدينه» فهو يطبق في ذلك قول التي عي « لا نکاح 


إلا بول وشاهدي r.‏ 


و سنت لث عن -جاعة التبهود هن ود نظر دههاء الشريعة واأمازون» مہینان ف ذلك الأثر 
الشرعى والقانون الذي عكن أن تحدثه هذه الجماعة ق توثيق الشروط وكذا مدى اعتبارها أو 


عدم اعتہارها ماح اة القضاتة ق فض الذراعات والخصومات. 
الفرع الأول: الشهود في نظر الفةه الإسلامى 


ينص الفقه الحالكي على أنه لا جوز الدحول بالرأة دون إشهادء كما أنه يستحب الإشهاد 
على العقدء ولكن يصح أو تم الإيجاب والقبول دون شاهدين» إلا أن هذا العقد لا تترتب 
عليه مرتهء وهي حل العشرة الزوجحية وخحوها إلا بعد الإشهادء وعليه يكون الإشهاد واجبا 
عند الدحول إذا لم يكن إشهاد عند العقدء فإذا حصل الإشهاد عند العقد يكون قد حصل 
الواحب والندوب معاء وكان كافيا عن الإشهاد وقت الدحولء فالإشهاد شرط واحب في دوام 
اانكاح ولیس شرط ابتداء. 

بينما اشترط جمهور الفقهاء حضور الشاهدين لصحة العقدء فإن تم عقد اانكاح بدون 
حضرة شهود» لم يكن العقد صحيحا؛ لأن الإشهاد شرط للعقد لا الدحول عندهي'. 

قال الإمام ابن رشد”“': اتفق أبو حنيفة والشافعى ومالك على أن الشهادة من شرط 


النكاح» واخحتلفوا هل هي شر ط عام يمر به عند الدحول» أو ا صب حة يۇمر به عد العقد؟. 


هل الشهادة ق ذلك حکم شرڪي آم ا الخحقصود مھا سک ذررعة الاعحتل*ف أو الإنکار؟ 
و سیب اخحتلاا دهم : 
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فمن قال حكم شرعي قال: هي شرط من شروط الصحة» ومن قال توثق قال: من شروط 


التمام . 


وأبو نة يتعقد النكاح عندہ بش هاده اسفن لأن الأقصود عنده بالشهادە هو الإعلان 
فقط» والشافعي یری أن الشهاده تتضمن المحعنيين: أعني اللإعالان والقبول ولذلك اشترط فيها 


اأحداأة وما مالاك فایس تاقىمن تنل ه۵ اللإعاان إدا وصي الشاهدان بالکتمان . 


قلت : وكأن ههور الفقهاء قد ابوا اللقصود من الشهادة: وهو الإعالان» وأضاف الشافعي 


على ذلك الةبول» وأضاف مالك شط عدم استکتام الشهود ہی حصل الإعلان. 


والأصل قى اشتراط الإعلان قول النبي عايه الصلاة والسلام « أعلنوا هذا النكاح واضربوا 
عايه بالدفوق Kay‏ وقال عمر فيه ق رحل : EEN‏ على نکاحه: هدا نکاح السار واو 


تقدمت فيه ارجىن79, 
وخلاصة القول: 


ان الشهود ف نظر ألفقه الإسلامي» ک تخاو مهمة وجحودهم ٥ن‏ صضروره إعلاكم أعقد 
اانكاح» وعدم التواصي بكتمانه» لأن الإعلان هو الحد الفاصل بين النكاح والسفاح» كما أن 


هم مهمة أحرى هى توثيق العقد سدا لذريعة الاحتلاف أو الإنكار أمام القضاء. 


يقول الأستاذ بدران بو العينين: " لقد طالب الشارع إعلان الزواج إظهارا لقدره» وطلب 
إشهاره بین الناس ايتضح الحلال من الحرام» وتنقطح آل السوء» وأيوصد اجان أمام کل من 
يحاول جدود اأزوجحية وإنكار العقد وباللاشهاد ن الشهود ر اوا الشهادة على IE‏ 


مق طلىت O‏ 


| 


190 


توثيق الشروط ابحعاية في عقد الزواج 


ويقول الأستاذ عبد اأوهاب حلاف:" ولأن الغرض من حضور الشاهدين» إعلان الزواج 


وإشهاره» ولا یشتر طط هما العدالة ولا اليصر ولا انتھاء اأتهمة» فیح الزواج بشهاده امین 


سے 


4 
ر 


اچچ و ابي اأزوجحين أو انق کا چ دش ماده رحل وامراتين» وإذا كان الزوحان 
مس لمین یشترط إسلام الاتاضد 0 

الفرع الةاني: الشهود في نظر الفقه القانوني 

ذا کان قد سبق لازوج أن ابرح عقد زواجحه (بالفاعة) بين يدي جاعة من ال اجن 
وفقا لقواعد الشريعة الإسلاميةء ووفقا لأحكام المادة 09 و09 مكرر من قانون الأسرة 
الجديدرأمر ۶()05-02؛ وتاون أو نسي أن يبرم ذلك الزواج أمام الموثق أو الأوظف المؤهل 
قانونا اتحریر وتسجيل عقود الزواج» و )زه یس اتات من سبیل لیات عودذ زواجه قاوذا إلا 
باللجوء ا الحكمة ارطلب مها إصدار حکم بتسجیل هذا الزواج› روید أن یکونٰ E‏ ةدم 
ايها كل اللأدلة والحجج» والبيانات التي تو کک قيام عفد زواج بينه وبين اأزوجحة» 5 ف ذزكف ولي 
الزوبدة والشهود ووکیل الزوج إن ودد وعیره من الأشخاص الذين حضروا إبرام العقد وقرأءِه 
الفاعة و بعد اختڃصدار مثل هدا الحكم ا الحكمة یرسل کاتب الضْط لسبك<ة منه ا ضارط 
الحالة المدنية بالبلدية التي وقح ڈيها عمد الزواج ايقوح بس جيل زواج المحعنيين ف سجلات الال 


الحدنية. 


وعليه فإن علاصة ما يكن أن نقوله في محال إتبات عقد اأزواج وتسجيله» هو أن قانون 
الأ رة الجزائري ةد حدد وسيلة واحدة ووحيدة لإبات قيام عقد الزواج قانونيا بين ا رحل 
وامرأة» وهذه الوسيلة الوحيدة التي لا يةبل غيرها هى النسخة المنقولة أو المسمخرجحة عن ونيقة 
عقد الز واج الملسجلة فى سجلات الالة المدنية. 

لذلاك فإن الشخص الذي يبرم عقد زواحه بين يدي حهة أحرى وفما لقواعد الشريعة 
الإ سلامية وتبعا لاإجراءات الفاتة التي تعارف عليها الناس قي بلادناء قإنه ليس من الممكن 
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أن د بسهولة عمد زواجه» عنا ما تطلب مه احدی ارامت أو المصالح الوطنية إذيات 
عقد زواجه إذا أراد أن حصل على فوائد يمنحه القانون إياهاء إلا بعد أن يستصدر حكمامن 


امحكمة تبعا للإجراءات الحددة فى قانون الحالة المنرة*؟. 


bi‏ از وباارحوع ای قرارات الحكمة العايا 2 اسا ك ری ماعا ټ تسجيل اازواج العريي 
حاصة إذا م ينازع فت اك اازوحرن» حيث نص رار امحكمة العايا على مايلي:" لا يسوغ 
اشتراط إثبات الزواج بالحالة المدنية» إذا كان هذا الزواج صحيحا باعتبار الشريعة الإسلامية» 


ا 


حاصة إذا قررته الوقائع ولم ينازع فيه أحد من الطرفين ". 


وحاء تي قرار آحر:" من المقرر فقها وقضاء بأنه: يعبر كل زواج صحيحا إذا توافرت فيه 
آک4 الق رغية رار كاقغير سحل 104 اة ارت ماده قان وكا اقيق **. 

وف قرار أحر:" متى كان الزواج العرق متوفرا على أركانه التامة والصحيحة» فإن القضاء 
بتصحیح هذا الزواج وتسجياه في الحالة المدنية وإلحاق نسب الأولاد بأبيهم» يكون قضاءِ 
موافقا للشرع والقانون ومتى كان كذلاث استوجب رفض الطع. "°3 . 

قلت: لا يخفى للمطلع على قرارات امحكمة العليا واجتهاداتا من أا تأحذ بشهادة 
الشهود قى توثيق الزواج العرفي الذي يتم مام الأئمة قي المساجد وغيرهاء وذلك بعد استدعاء 
هيع الأطراف وتحقق معهم في شأن واقعة الزواج الحاصل» حيث قد جاء قي القرار الصادر 
عن غرفة الأحوال الشخصية بتاريخ:29 /02 /1988م» ملف رقم:48184:' من القرر قانونا 
شان الزواج يثبت بالشهود الذين حضرها العقد» أو على الأقل الفاتعة» إذا كانت مشتماة 
على أركانه أو شهادة السماع» ومن تم فإن النعي على القرار المطعون فيه جخرق القانون وعالفة 


القواعد المشرعية عدر مؤ سس اس دو حب الرفض. 
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ا كان من القابت-ف قضية الحال- أن الطاعنة أقَرّت على نفسها بأن علاقتها مع الأطعون 
ضده لم تكن شرعية» ولم تقم على عقد مبني على الأركان المعروفة في الزواج فإن قضاة الموضوع 
برض هم أطدي اأطاعنة اأرامي ا ابات زواجھا م افوا المشريعة ول با اأمانون» وی 


کان کذلاك استوجحب رفض الط . ٥"‏ . 


وجحاء ف قرار ار ادر کن المحكمة العلا ی 05 04- 7-.:"' ِن ارات الزواج 
بوا سهطة الشهود الاح حح روا العقد» خضح لساطة وضاة الأوضوع» ومدی قناعتهم يالىشىهھادە 


الأققدمة عند اليحقيو "°2 ., 


کا ان اهاد المحكمة العاي) او ضح ان عدم توافق اقوال الثهود عرض شهاد کم الیطاان» 
ولا عکن للقضباء آن سی اها كا أبدا» حيث نص القرار على أنه:" من المةرر شرعا أن 
التناقض ف الايا دة ك رها ونح بتاء الحکم علاے ها ومن فإن اأقضاء حلاف ذلك يعد 


حرقا لأحكام الشريعة. 


ولا كان من الثابت في قضية الحال أن أقوال الشاهدين متناقضة» ومن تم فإن قضاة الجلس 
بالغائهم الحكم الان والقضاء بصحة الأزواج» يكونون قد حرقوا أحكام الشريعة الإسلامية 


ومتی كان كذلك استوبحب نقض القرار المحطعون فر"( , 


ومجمل القول: 


أن رع الارن :ا يو ضح ae‏ شهادة الشهود على موضوع الشروط الاتفاقية بين 
اازوحين» هل يأحذ جا أو لا؟ وهذا بخلاف بعض المشرعين فى البلدان العربية كالكويت 
والإمارات أين استبعدوا شهادة الشهود واكتفوا فقط با هو مدون في وثيقة رسمية» وقد رأينا 
فيما سبق من قرارات الحكمة العايا الجزائرية أا تأحذ بشهادة الشهود قي توثيق عقد الزواج 
العرقي» كما أا ترد شهادتم عند تناقض أقوال أصحايجاء أما مسألة شهادة الشهود على 
الشرو ط فلم نتمكن-قي حدود جهدنا واطلاعنا- من الحصول على قرارات من غرفة الأحوال 
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الشخصية باحكمة العايا قي هذا الصدد» الشىء الذي یقی الغموض قائما إلى غاية نشوب 
حلاف من هذا القبيل» تقول فيه المحكمة العايا قرارها الفصل باعتبارها ابحهة المخواة اونا ي 


دو جد الاجتهاد القضائي الوطني. 
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الکویت»› ط2 سے 190م 


29.بلحاج العربي» ارون الأسرة ق تو يالات الأمر(05/02) ومعاا عليه کتادئی الحكمة العليا لال 
أربعين سنة؛ 1966-2006 » ديوان المعايوعات الحامعية» الحزائر »ط3» سنة 2007 ديوان المعابوعات ابحامعية» 


ابجرائ ط 3› ستة 2007 . 


1] 96 


توئیق الغي ةل اللدعلية ت عمل اأزواج 


الهوامش: 
=1 سوره اأفساهه اة آ د 


-2 انظر : القرطي» الحامع لأحكام القرآن(5/103). والحديث أخحرجه مسلم في صحيحه» كتاب الحج» 
باب دة الي يي › حديث رقم:3009. 

-3 للمؤيدات: اصطاح القانونيون في مصر على تسميتها بالزاءء وقي سوريا تسمى المؤيدات» والتأييد في 
اللعة هو التقوية» ومنه قوهم: ادك الله كاف وهو مشتق من الاد" معن اأةَوة اأمشديدة» ومنه ما جاع 
في القرآن العظيم إ وَالسَمَاءَ بَيَْاشًا بأد وتا لمُوسعُود (الذريات:47)» وف الاصطلاح: هي الأحكام 
التي کوب العتشريح و وعله مهيبا مطاعا. ويقابلها قي الاعة الفرنسية: كط0ت1اعصرة5 ومعتاها الجزاء 


ولأکافآت التي نح عطالفة الةازون وتکفل تنيڭە. (انظر: المدحل الفقهي العام لازرةا2/665). 
-4 د. وهبة الزحيلي» الفقه الإسلامي وأدلته(7/53). 
-5 د. عبد القادر داودى» الأحكام الثرعية ف الأحوال الشخصية ص 158. 
و f‏ ر ت 3 ت 
-6د. اد العندور › إلا ال اتخ صية ق ات ر الاسالان 75 
ژر ر ب فر ا يي کصں 


7 الزواج كالبيع يشترط فيه كونه في الحالء فلا جوز قي المذاهب الأربعة كونه مضافا إلى المستقبلء 
کتزو جحت د أو بعاد غد ولا ا عای شرط غیر کائن»› کتزوجحتلك إن قدم زید» أو ٳن رضي آة لأن 
عقد الزواج من عقود التمليكات أو الأعاوضات» وهي لا تقبل التعليق ولا الإضافة» ولأن الشارع وضع عقد 
اأزواح افك جكب في الحال» والتعايق والإضاذة يناقضان الحةيةة الشرعية. لکن يصح التعليق بشڈرط ماض 
كائن لا عالةء فينعقد العقد ف الحالء كأن طب شخص ر( لابنه» فقال أبوها: زوجتها قبلك من فلان» 
کیره فمال: إن ي اکن زوحتها لفلان» ومد زوجتها لابنك فقبل» . علم کلبه انعقد العقد لتعارقه 


عوجود.( اشر : الفقه الإسلامي وأدلته7/52). 


-8 العقد الأنجر : وهر ما ص در بص عة عدر معأمة عای شرط ولا مضادة ال الل ةيل : وحکمه: اردب الاثار 
عايه ي الحال ما دام ممست وديا لارکانه وشروطه الأطلوية فيه (انظر : اة الإإاسلامى وأدلته4/600).وعرذه د. 


حي الدين عبد الحميد بقوله:' العقد المنجز هو الذي لم تزد فيه العبارة المستعماة ق إنشائهء عما يدل على 
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توثيق الشروط اجعاية في عقد الؤواج 


عما یذاں على الاجاب واأقَبول» ولم eT‏ الاغاب ولل الول اط وم برضف ال رمان مستةبل» وم 
يعاق على شر ط» وبعباره تمر ٥‏ : أن تصدر اأصيغة عن اأعاقدين مطاةة عير مدت بسیء أصاا"'. (انظر : 


الأحوال آل ق الد رج راا بے الاشارة إلى ما يقاباي) قي الشرائع الأحرى»ص30). 
-9 انظر: د.عيد القادر داودي» مرجع سابق»ص158. 


-10 عيوب الإرادة» و عيوب اأرضا: هي ام تلعحق إرادة ا المتعاقدين أو کاےھماء فتفسك الرضا 
دون أن تزيله» وهي أربعة في الةانون المدن اللدزائري: الغاط- التدليس-الإكراه-الإستغلال.(انظر: شرح 
الةانون المدن الجزائري للد كتور صبري السعدي1/165). 


-11 الإكراه: هر إجبار أحد الأشخاص على أن يةوم بعمل من دون وجه حق» ومن دون رضاه 
بأسلو ب الإحافة والتهويل» ويقع عادة على الفرد بشكل مباشر ...(انظر: معجم المصطلحات الفقهية 


-12 الغلط: هو ما يقع على ماهية العقدء أو على حقيقة موضوع الموجحب» مما يحول دون إنشاء العقد 
تمسه» فیعا. هدا العقد کان یکن. (انظر : مجم اام طاحات اأفقهية والتقمانونية الاد كتور: و 
جر جس» ص253). 


-13 ومن التدليس على الزوجة وأهلهاء بحيث يعمد الزوج علايها وهو ينوي طلاقهاء فلو أخحيرها بذلك 
ما رضيت بالعقد معه» وقد قرر بحمع الفقه الإسلامى فى دور ته الثامنة عغرة بعكة الإكرمة» بشأن عقود 
النكاح المستحدثة» قرارا في ثأن الزواج بنية الطلاق حيث قال:" الزواج بنية الطلاق وهو : زواج 
توافرت فيه ار کان النکاح وشرو طه وأضمر الزوج ي اسه قالاق رأة بعد مدة معاومة کوشرة ايام أو 
بحهولة ؛ کتعليق الزواج عای إتعام دراسته أو عقیق الغرض الذي قدم من أجدله» وهذا النوع من النكاح 
على الرغم من أن جماعة من العلماء أحاز وه» إلا أن المجمع یری منعه ؛ لاشتماله على الغش والتدايس؛ 
إذ لو علمت الرأة أو وليها بذاك م يقيلا هذا العتقدء ولأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة وأضرار جحسيمة 
تيء إلى ”معة المسلمين .(انظر : المجحمع الفقهي الإسلامي » الدورة الثامنة عشرة بعكة» القرار الخامس › 
التاريخ: مابن 08-12/04/2006 بشنان: عقود الاح المستحلددة: 


http://www.muslimworldleague.org/fiqh_res.asp 
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توئیق الشرو عل ابد ءاية ق عد الزواج 
ا د حح کک صصص 


-14 الإمام محمد أبو زهرةء الأحوال الشخصية ص60. 


و الوصية: فلا مضافقف ای ما رل الوت بطریق الترع 4 سواءِ کان دال ق الأعيان او ق الأناقع» 
وأا الل بصا إقأمة غیره ممام ( هسه ق الكق ا را الأوت. واأصلة اک اأوصية والإيصاء ان کل منھما امر 
بالتص رف )ا بعد الأوت» والْحَذْرةّة بينهما أن اأوصية مكف والإيصاء اأعهد إ3 4ن يوم على من بعاده. (انظر : 


مغني الحتاج في حل ألفاظ المنهاج الطب الشربيني 3/38-39). 
-16 د. أححمد الغندورء الأحوال الشخحصية قي التشريع الإسلامي ص74. 


-—17 رجه الترمذي عن بي هریره» کچاہے النكاح» باب اذا جایکم من ترضون دینە(3/394) حلرث 


رقم:1084ء قال الشيخ الألبافي: حسن. 


-18 عبد الك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي الالبيري القرطبي أبو مروان ؛ عالم الأنداس 
وفةهها قي عصره. أصله من طايطلةء ولد في إلبيرة سة174ه وسكن قرطبة. وزار مصرء ثم عاد إلى 
ادلات فقوي بقرطبة سنة 238ه. كان عالما بالةاريخ والأدب» رأسا قي فقه الأالكية. له تصانيف كثرة» 
قيل: تزيد على ألف. منها " حروب الإسلام " و " طبقات الفقهاء والتابعين " و " طبقات الحدثين " و " 


کو ا مالك " (انظر: الأعلام للزركلى4/156-157). 


-1]9 اخحرجحه اأبداري ق ص حي حه کاب اأبيوع»› ياب اأبيح والشراء چ النساءء حلیث رفم : 2074 


-20 أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري اللعدي أبو عمرو » ولد سنة 145هى فيه الديار 


ےه کان أ 0 ۳ ا ك ٤‏ ۴ 
اإصرية تي عصره صا حب الا ام مالك. قال الشافعي : ما حرجت مصر افقه من اشهب ولا طیش 


یل امه مسکين» وأشهب لقب له. مات عصر سنة 204ه.(انظر : الأعلام اازرکلی 1/333). 


2 کد بو ان الشيباني ابو عبد الله : من موالي بني شیبان» إمام بالفقه والأصول» وهو اأذي نشر 
عل أي حبيفة. ولد بواسط سنة 131هءونشا بالكوفة» فع من أبي حتيغة اوغلب عايه ميذهبه وءرقى 
به وانتقل إلى بغداد» فولاه الرشيد اأقضاء بالرةة تم عزله. ولا حرج اارشيد إلى خراسان صحبه» فمات ي 
ابي سنة 189ه. ةال الشافعي: (لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد ابن الحسن» لقلت» لفصاحته 
ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» له كتب كثيرة قي الفقه والأصول» منها (الأبسوط - خ) قي فروع 
الفقه» و (الزيادات - خ) (الأثار - ط) و (السير - ط) و (الموطاً - ط) .رانظر: الأعلام لازركلى6/80). 
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-22 خمد ن احد ِن تہ ای العزيز الأموي اأقرط ی ا نداي العتو ی ابو عیاں ان A4‏ مالکی 9 تس ته 91 
عتیه بن ال سفیان بن حرب» بالولاء. له تصاتیف» منها اا رجة اأع2.ية عا ى الموطاً ج 8 مه 


مالك , " كراء الدور والأرضين - خ " تو بالأندلس سنة255ه.(انظر: الأعلام للزركاي5/307). 
-23 الإمام الباجي» المنتقى ي شرح الوطأ(3/190. 

-24 جذر: هو الأصل من کل شيء. 

E 

267 ااوكت: أثر النار ونغوها. 


27 لأخل: أن یک في اليد بین بد و ماع 3° اا : قشترة E‏ تمع فرها ماء س اثر 0 


=2 اك :ا rh‏ العمل افا ن أو eT‏ النار» وهو ماء يجتعع بين ابدلد 
واالحم. 

در متیر مرت عا. 

-30 ما أظرفه: فآ حه 

-31 ما أجلده: ما أقواه وما أصبره. 

-32 متقال: وزن. 

-33 خردل: نبت صغير الحب يضرب به الثل قي الصغر. 
-34 اتی علي زمان: مر علي من قبل. 

-35 وما أبالي: لا أبحث عن حال من أبايع قتي بأمانته. 


-36 ساعيه: الوالي عليه» يقوم بالأمازة قي ولایته» فينصفني ويستخحرج حةي منه. 


-37 فلانا وفلانا: E‏ فرادا من الناس قلاأل أعرفهم وق بأمانتهم. 
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توٹیق الشروط ابماية ی عود اأزوأج 


-38 ارده اأبحاري ق ص دہ د ) کرت اأرقائى»› باب رفح الأمانة دد يث رقم:6132. 


-39 لمواه E‏ « لا دين لن لا أمانة له»» وعن عدر وي انه قال: لا يغرنك صلاة رجحل ولا صبامه؛ 
ُن کچ صام ومن ا صضلى؛ ولکن 5 دين Î 5 E‏ له . اذنظر: سنن البيهقَي(6/288) حذیرت 


-40 د نشو العلواي» عفد الزواج واأثروط اللاتفافية ي دوب عص ري جل رل ) ص 25ا 


-41 قال الإمام ابن حجر الميثمي: ' قول مالك رضي الله عنه: يحدث لاناس فتاوى بقدر ما أحدتوا من 
الفجور؛ إنما نسب لالك لأنه أول من قالهء وإلا فغيره من الأئمة بعاده يقواون بذاك كما لا فى من 
مذاهبهم» ومن تخيل أن هذا من التمسك بالمصالح المرسلة التي يقول 4ا مالك» وهي مباينة للشريعة فقد 
وهم» وإغا مراده ما أرادته عائشة رضي الله عنها من أن من أحدث أمرا تقتضي أصول الشريعة فيه غير ما 
أقتضته قبل حدوث ذلك الأمرء دد اه حکم سب ااا ل¥ خا انیل إحداته» قال بعض 
احققين: وقوشا ذلك زلة الخير ا چ قول الصدا الأخحتلف قي کونه A>‏ لأا اطاعت مله E‏ آنه ادا 
اطلع على ما ا ات اأنسناء لنعهن› و ودف ذال حادیٹ ا مأاجه عنها-أي عائشة-:' تنا ل الله 
حالس في المسجد إذ دحلت امرأة مريتة ترفل في زينة ها في المسجد فقال عن : «يا ايها الاس اكوا 
اسا کم ۴ن ایس 1 به والتبخحتر ق الخسجدل؛ فان بک اس اول ياء ثوا حت ایس نسماۋهم الزيذة وتبخحتروا 
ثي المساجحد»» قال ڊعض الما حرين : وفيه دليل حرم الفعل لترتب اللعن عليه» وإذا كانت المرأة E)‏ خرح إل 
کذلك E‏ واعتذر ق الإحياء عن دول بعص اُولاد عد الله !ن ەر 1 دک حدذدیٹ لک عنعوا إماء الله › 
:اى والله نمنعهن ذضرب صدره وغضب-وهو بلال بن عبد الله بن عمر-» قال الغزالي: وإنغا امستجرا على 
الأخاافة-أي بلال- لعامه غير الزمانء وإنغا غضب عايه لإطلاق الافظ بالمخالفة ظاهرا من غير عذر› 


تاماه ده صرکا ف اعجظاد ما ٣ر‏ عن عااشة رصي الله عنها .(انظر: الفتاوى اأمة عة الکیری1/200). 


-42 مص طفی أحمد اأررةا ولد بمدينة حلب سنة 1904م» انتقل إلى دمشق للتدريس يي كاية الحةوق عام 
1944« وبھی وھا E‏ الحموق الدنية واأمشريعة» ہی باوغه سن ألدم.اعد ف آحر عام 1966م« ودرس 
ثي معهد الدراسات العربية العاليةء التاب حامة الدول العربية بالقاهرة» ثم درس في كاية الشريعة في الحامعة 
ارد عام 1971ءم»› وعندما غين الشيخ الزرقا أ لتدریس الحقوق المدنية والشريعة الإإسلامية» عرض 


اأفقه بأسىاوب عصری دل رد) ةر الق و عھدھ وقد وذمه الله حراج سا د ن الوافات: 
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ا ص 
أولاها: الساساة اأفقهيةء وعنوافا العام:" الفقه الإسلامي ق ثوبه الجديد" في أربعة جحلدات: الجزء الأول 
والتاني: " المد حل الفقهي العام" والجزء الثالث:" المدحل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي ٠‏ وابحزء 
اأرابع:" العقود المسماة قي اأفقه الإسلامي : عقد البيع ٠.‏ وأما السلسلة الثانية: فتتألف من ثلاث ع 
ي شرح القانون المدنن السوري". واحتارته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت سنة 1966 خحبيرا 
الموسوعة الفقهيةء وبقي ني الكويت خمس سنوات قائما هذه المهمة حير قيام» ومن أواحر ما صدر للشيخ 


© 


رمه الله تعالى:" فتاوى مصطفى الزرةا" »وتوف الشخ رحه الله 2000/٠14203‏ م.(انظر: موقع 
.(http:Hfwww.alkeltawia.com/vb/showthread.php/-4565/index.html?t-4565‏ 


-43 اچ بن یل الي ِن ەر الأشهور :ابن عابدین»› ديه حنفي» ولد رد مشق وة IVE.‏ تو 


الإفتاء ف بعص المدن اأصعيرة م عین امنا لأفتوى م لتيل مود مزه مف دمشق. له عو 20 کارا 


ورسالة» مارت بدمشق سنه 7 م.(انظر : الأعلام اارركلي1/152). 
-44 الأستاذ. مصطفى أحد الزرقاء المدحل الفقهى العام (1/110-111). 


-45 نبیل صقر » راث ف القانون» ورس کریر عا" الفكر القانوني"» امي ومدير "الأوسوعة اأقضائية 
ازائرية"» له أکثر من 30 مؤلفاء منها: -قانون الإجراءات الزائية فى ضوء الاجتهاد القضائي- الإجحراءات 
الحرائية المكملة يي القوانين الخاصة-جرائم الأخحدرات في القشريع الزائري-جرائم الكمبيوتر والأنترنيت ت 
التشريع الزائري. . . وغيرها(انظر : قانون الأسرة» نصا وفقها وتعابيقاء لالأستاذ نبيل صقر »ص4 41). 

467 الأستاذ. نبیل صةر› قازون الأسرة زا وفقها وتطبيماء ص56 . 

-47 الأوسوعة الفقهية الكويتية(1/232). 

-48 ع الله بن كمد ن فرحون اأيعمري الااكى ابو مل ): ويه) ٥ن‏ اأعلماء باد یث› اص اه من 
تونسس» ومولده ومنشأه ل الحدينة. ولذ 2 A6953‏ وتو سنة A769‏ کی 1 الدر احلاص من 
التةصى واsلخحص'‏ فى الحديث» و " كشف المغطى ي شرح ختصر الموطا" ار بح علدات و 'العدة - خ 


ني إعراب عمدة الأحكام في الحديث جلدان. رانظر: الأعلام لارركلي4/126). 


-49 ابن القيم الطرق الحكمية» ص34. 
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تولیق ارول ابل عاية e‏ ع اازواج 


-50 جاء ق الموسوعة الفقهية(1/237): " أما إذا قال المدعي: لي بينة حاضرة في الأصر»ء ولكن أطلب 
مين اأدعى عايه» فأبو حنيفة ومحمد - فيما رواه الطحاوي عنه - يريان انه للا حق اه في طلب اليمين» 
الإمر مول كن اة قلت: ويفهم من هذا أن البينة هي طریق آ حر من طرق إتبات الدعوى» وهي 
ما يعرف قي الفقه القانون بالسند. 

کو کے اق تکون عن مشاهدة وعيان ولا یکفی فيها التخحمين والحسبان... فلو شهد شاهد قائلا : 
أشهد حسب ظني» أو حسب علمي بكذاء فلا تةبل شهادته (انظر: درر الحكام شرح جلة الأحكام لعلى 
حید ر 4/305). 

-52 الموسوعة الفقهية الكويتية(6/47). 

-53 الدعوى تي الاصطلاح: مباينة للإقرار» فهي قول مقبول عند القاضي» يقصد به طلب حق قبل الغيرء 
أو دفع الخصم عن حق نفسه.(انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية6/47). 

-54 رواه مسلم تي صحيحه» كتاب الأقضية»ء باب اليمين على المدعى عليه» حديث رقم:4567. 
E‏ أصل الذاقة الق لق عليها الأولود ي بطته أمه» حيتت أنه یولد ولیس في ذمته شيء من حقوق 
الغير. 

-56 الإمام الصنعاني» سبل السلام (4/132). 

-57 رواه البيهقي قي السنن الكير ی من حديث ابن عياس» كتاب الدعاوى والبينات» باب البيتة على 
لدعي واليمين على من أنكرء (10/252)» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب ات ف وغيرهم أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه قال الشيخ 


الألبان ا صحيح . (انظر : مسن الترمذ ي 3/626). 


-58 أجعوا على أن شهادة الرحل المسلم البالغ العاقل الحر الناطق المعروف النسب البصيرء الذي ليس 
بوالد المشهود له» ولا ولد ولا أخ»؛ ولا أجیر» ولا زوج» ولا حصم» ولا عدو» ولا شريك» ولا رکیل» ولا جار 
بشهادته إلى نفسه شيئاء ولا يكون صاحب بدعة» ولا شاءر يعرف بإذاية الناسء» ولا لاعب بالشطرنج 
یشتخل» ولا شارب الخمر» ولا فاذف الامسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مةيم عليه صغير أو کبیر» وھو 
من يؤدي الفرائض ويتجنب ا محارم : جحائزةء جب على الحاكم قبوهاء إذا كانا رجاين»› أو راا وامرآتین. 
(انظر: الإجماع لابن اندر ص‌65-66). 
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-59 رواه الطبراني ثي المعجم الأوسط من حديت أي هريرة (6/264)»› والمتقي اندي تي كنز العمالء 
أحكام النكاح» الولاية والاستذان (16/308)» قال الإمام الشوكان: " قال الترمذي: والعمل على هذا عند 
أهل اعم من أصحاب الني صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا " لا نكاح إلا 
بشهود ٠"‏ لم يختافوا في ذاك من مضى منهم» إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم وإغا احتلف أهل العلم 
في هذا إذا شهد واحد بعد واحد» فقال أكثر أهل العلم من الكوفة وغيرهم؛ لا جوز النكاح حتى يشهد 
الشاهدان معا عند عقدة النكاحء وقد روی بعض اهل المديتة إذا شهدك واحا بعد واحل فاته جائز إذا أع لتوا 
ذلك وهو قول مالك بن أنس وغيره . وقال بعض أهل العلم يجوز شهادة رجحل وامرأتين تي النكاح وهو 
قول أحهمد وإسحاق انتهى كلام الترمذي.( نيل الأوطار6/134). 

-60 القضاء: هو سلطة مستقلة جاه الساطات الأحرىء» فى تةيتى الدعاوى والحكم فيهاء لا جد من 
استقلاه) أي قید لا ينص عايه الدستور. .(اذظر: موم اأص طلحات الأفقهية والقانوتية د.جرحس 


جرحس» ص2 26). 


-61 للادة10 من قانون 89/22 المؤرخ ت 12/12/89" تعمل امحكمة العليا على تاعيم وتوحيد الاجتهاد 
و ل ی نالیم 


القضائي في جيع أخاء البلاد» وتسهر على احترام القانون". 
2 د. نشوة العلواني» عقد الزواج واأشروط الاتفاقية فى وب ءصري جديد ص114. 


-63 د. اھا الغندورء الأحوال الشخحصة ق التشريع الإسلامي چ بان دانون الأحوال اح صية ااقضاء 


٤‏ اکم الكويت» ص78 


-64 شبكة العاومات القانونية لدول التعاون الخايجى» http:/fwww.gcc-.org/MojPortalP u-‏ 
blic/DisplayLegislations.aspx?country-2&LawTreeSectionlD-=-6083 legal‏ 


-65 د. تشوة العاواني» عقد الزواج والشروط الاتفاقية في ثوب عصري جحديدء ص118. 
-66 د. عمد “مارة أحكام وآار الزوجحية شرح مقارن لقانون الأحوال الشخصية» ص137. 


-67 الأستاد. عبد الكرع شهبون» شرح مادونة الأحوال الشحصية المغربية (جح139-142 /1(. 
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-68 الأستاذ. بدران أبو العينين بدران» الفقه الارن للأحوال الشحصية بين المذاهب الأريعة السنية 


والمذهب الاعفري والقانون (ج1/78-79). 

-69 انظر: د. عبد العزيز سعد الزواح والطلاق قي انون الأسرة الجزائري» ص151 . 

-70 انظر: د. عبد العزيز سعد» م رحح سای ک3 032715 

-[7 القاعدة الأمرة: هي القاعدة التي لا جوز لاإفراد الاتفاق على حلاف ما جاء قي أحكامهاء وکل 
اتفاق على علافها یکون باطلا. 

-72 د. عبد العزيز سعد» مرجع سابق» ص155. 

-73 د. عبد العزيز سعد الزواج وااطلاق تي قانون الأسرة الحزائري» ص156 وما بعدها. 

-74 سبق ره انظر الهامش 59. 

-75 انظر: د. عبد القادر داودي» الأحكام الشرعية في الأحوال الشخحصية» ص135-136. 


-76 محمد بن أحهمد بن محمد بن رشد الأندلسي أبو الوليد »الفيلسوف» من أهل قرطبة» ولد سنة520هى 
وياقب بابن رشا " الحفيد " تعمييرا له عن جده (المتوق سنة 520)» وصنف خو خمسين كتاباء منها ' 
التتحصيل " في احتلاص مذاهمب العلماءء و " فصل الال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال - ط 
" وافت اأتهافت ‏ طز " في اأرد على الخراليء و " بداية المجتهد ونماية المقتصد - ط " فى الفقهء و " 


الكليات - ط ' تي الطب ترحم إلى اللاتينية والاسبانية والعيرية» توق راكش سنة 595ه. 

= اخحرجحه الترمدذي ق سنه ڪن عائتة بزیاده اظ" واجعلوه ف لاساد" بين الافظة الأول والثانية» 
فال ابو ۶یسی ` هاا حا رث غریب حسن ي هدا اأباب» وعیسی بن میمول الأنصاري ا الحدیث» 
وعيشى بن ميمول الذي روي عن اق اي حیح الأفتمير: هو د قال الثيخ الألبان : صعیف bl‏ الإإعلان. 
(اتظر : سذن الترمذي3/398). 

7 ابن رشد» يلأية اها وكماية الأقتصاد (2/17-18). 
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-79 بدران أبو العينين بدرانء الفقّه الارن للأحوال الشخصية بين المذاهب السنية ومذهب ابلدعفرية 
والقانون (ج1/61). 
-80 الأستاذ. عبد الوهاب حلاف أحكام الأحوال الشخحصية قي الشريعة الإسلامية» ص26. 


-81 للمادة 09: " ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين" المادة 09 مكرر: " جب أن تتوفر قي عقد الزواج 


الشروط التالية: -أهاية الزوج-الص داق - الولي- شاهدان-انعدام الموانع الشرعية لازواج . 
-=82 د. عبد العزيز سعد» الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري» ص 141-142 . 


-83 انحكمة العايا رة القانون الخاص» 26-06-1968 جموعة الأحكاب وزاره العدل» ج1 
ص۰45 نملا عن: د. بلحاج العربي» قانون الأسرة مح تعديلات الأمر(05/02) و معاما عليه بمبادئ الحكمة 
العليا حلال ار بعين س:ة؛966-2006 1 ديوان الأطبوعات الحامعية الحزائر »ط3 سنة2007» ص94. 


-84 الحكمة العأيا» غرفة الأحوال الشخحصية 12-11-1982 ملف رقم:28784› نشرة القضاة 
6 ج2»ص 32› تقلا عن: د. بلحاج العربي» انون الأسرة مح تعديلات الأمر(05/02) ومعاما عايه 
مبادئ امحكمة العليا لال أربعين سنة؛1966-2006» مرحع سابق» ص55. 

-85 الحكمة العلياء غرفة الأحوال الشخحصية 25-12-1989 ملف رقم: 4 اجلة القضائية 
1 ج4» ص110 نقلا عن: د. باحاج العربي» قانون الأسرة مع تعديلات الأمر(05/02) ومعاقا 
عليه ببادئ المحكمة العليا لال أربعين :ة؛1966-2006» مرجع سابق» ص 61. 


-86 اخحاة القضائية1991م› عدد01» ص49 تقلا عن: د. بلحاج العربي› انون الا سرة مع تعديلات 
الأمر(05/02) ومعلا عليه بمبادئ الحكمة العليا خلال أربعين س:ة؛ 1966-2006 ديوان المطبوعات 
الحامعية» ارائ »ط3 نة 2007› 2ر29 


-87 اجاة القضائية 1968ء عدد01» ص153 تقلا عن: د. بلحاح العربي» قانون الأسرة مع تعديلات 
الأمر(05/02) ومعلقا عاہه میادئ المحكمة العا خلال اُريعین ¢3 966-2006 1 ¢ E‏ سابق؛ ص 99. 
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دويق الشروط الدعاة ك عدر الزواج 


-88 الحكمة العلياء غرفة الأحوال الشخحصية 19-03-1990 ملف رقم: 58788 اجلة القضائية 
1991« علد 01 ص9 زا عن د. بلاج اأعرني» فاون الأسرة مع تعدیالات الأمر(05/02) ومعلا 
عايه میاق اشک العلا ادنر بعين سنة؛1966-2006» مرحع سابق» ص61 
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